المشاركة السياسية للمرأة في العراق:
وتعتبر المشاركة السياسية وخاصة المشاركة السياسية للنساء من أهم عناصر العملية الديمقراطية في أي بلد وهي تعكس إلى حد كبير طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة،وتقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في حياة المجتمع الخاصة والعامة. وأن مسألة اشتراك المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل تلعب دورا كبيرا في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام واشتراك المرأة في الانتخاب والترشيح لمناصب صنع القرار الذي لا يعد مطلبا من مطالب العدالة ولا الديمقراطية فحسب وانما يمكن عَده شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة وتطورها في مواكبة التقدم لقد قام المجتمع الدولي بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ووصفها عضوا في المجتمع سواء كانت ناخبة او مرشحة لأي مركز يسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في صناعة القرار السياسي.ومن دون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وادخال منظورها في مستويات صنع القرار كافة لا يمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلام . فقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان ( لكل فرد الحق في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يتم اختيارهم اختيارا حرا ). يفهم من هذا النص ان كل فرد في أي مجتمع والمرأة بدورها أحد أفراد المجتمع له حق بان يشارك في الحياة السياسية لبلاده آما بصورة مباشرة بان يكون مرشحا لمنصب معين او بصورة غير مباشرة بان ينتخب انتخابا حرا من يمثله.

وتتأثر المشاركة السياسية للنساء بدرجة تقدم المجتمع ،وبنوعية النظام الذي يتبعه المجتمع الذي تعيش فيه،وبطبيعة هذا المجتمع من حيث تاريخه وحضارته ،والمراحل الثقافية التي مر بها المجتمع،والعادات والتقاليد والافكار والمعتقدات المنتشرة في المجتمع.ولذا فان تحقيق الزيادة المطلوبة في المشاركة السياسية للنساء تتطلب قيام المؤسسات التربوية المختلفة بتوعية النساء بأهمية ممارسة حقوقهن السياسية والعمل على زيادة اهتمامهن بالمشاركة السياسية،وبذل الكثير من الجهد لتغيير العادات والتقاليد والافكار المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع. ومن المعروف ان التعليم يلعب دورا اساسيا في تغيير نمط البناء الاجتماعي ،كما انه احد لوازم الانسان العصري وضرورة من ضروريات الديناميكية الاجتماعية،فالتعليم يعمق الوعي بالمجتمع ومشاكله ومن هنا يكون المتعلم اكثر مشاركة في الامور السياسية.

ومنذ بداية القرن الماضي والمرأة العراقية تشارك في معركة الاستقلال الاجتماعي والسياسي عبر تشكيلات مختلفة، بدأتها بالجمعيات الخيرية التي شكلت النواة الاولى لانطلاقة المرأة العراقية نحو الاندماج في قضايا مجتمعها الحياتية ،فكانت حاضرة مع اول ظهور لحركات التحرر في العراق،وكان لابد للمرأة العراقية من ان تبدأ بالمناداة بحقوقها وحرياتها وتعمد الى تشكيل جمعيات نسائية خاصة بها تعنى بشؤون الاسرة،وفي عام 1925 وضع اول دستور بعد تأسيس الحكومة العراقية الصادر في فترة الحكم الملكي وتضمن على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما نصت المادة (6) على ان (لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة).ونصت المادة (18) على ان (العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة،لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين).إلا أن ما تظهره النصوص أعلاه لم تتضمن إشارة إلى المساواة بين المرأة والرجل بسبب الجنس،ولم يتضمن هذا الدستور حق المرأة في المشاركة في الانتخابات التي اقتصرت على الرجال فقط،لكن المحطة الاهم في تاريخ نهضة المرأة العربية عموما والعراقية خصوصا هو انبثاق مؤتمرات خاصة بالمرأة،تطالب بحرية المرأة وحرية التمثيل السياسي العادل لها إذ كان للناشطة السياسية اسماء الزهاوي الدور الكبير في عقد مثل تلك المؤتمرات،وكان لا بد للمرأة العراقية ان تتأثر بتلك الدعوات سياسية كانت ام اجتماعية وحمل راية التحرر داعية الى اللحاق بركب التطور الذي غزا العالم. وبعد تأسيس الجمهورية العراقية الأولى عام 1958صدر الدستور المؤقت يوم 27 تموز للعام  (1958) وقد اشار هذا الدستور الى احترام حقوق المواطنين وصيانة حرياتهم وكفل للمرأة المساواة مع الرجل اذ جاء في المادة التاسعة (المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة )،وكان للمرأة تمثيل في التشكيلة الحكومية، ففي عام 1959 وصلت المرأة إلى تسلم منصب الوزارة،وكانت الدكتورة (نزيهة الدليمي )الوزيرة التي اشتركت مع الرجل في تخطيط سياسة البلد آنذاك والدكتورة (سعاد خليل إسماعيل)تولّت مسؤولية وزارة التعليم العالي في 31/12/1969 وفي مجال العمل الدبلوماسي كانت (سرّية الخوجة) الدبلوماسية الأولى في الجمهورية العراقية. وبدأت مشاركة المرأة الدولية في المؤتمرات العالمية التي تنادي وتلزم بتوفير الضمانات المادية والحقوقية والمعنوية المتكاملة لتحرير المرأة،وقد اقرت قوانين اخرى في الاعوام اللاحقة مثل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 الذي اصبح بموجبه للمرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس الوطني والذي من خلاله نجحت (16) امرأة من الحصول على مقاعد نيابية من مجموع (21) امرأة مرشحة. 
وفي عقد التسعينات فقد كان مجتمعنا منغمساً في الاثار السلبية لحربين وحصار اقتصادي انهك كاهل افراده وخاصة النساء والاطفال ورغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها العراق،إذ برزت المرأة من جديد في نضالها من اجل استقلالها الاقتصادي وبروز دورها السياسي المؤثر والفعال في المجتمع العراقي وذلك بعقد الندوات والاجتماعات التي تنادي بحرية المرأة. وبعد دخول القوات الأجنبية إلى العراق وتغيير النظام السياسي في 9/نيسان/ 2003 أعقبه الإعلان في 13/تموز/2003عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وبلغ عدد العضوات فيه (3) من مجموع (25) عضواً وبنسبة تمثيل 12‏٪‏، وأعطى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004،فرصة للمرأة للترشيح إلى الجمعية الوطنية، والمساهمة في الحكم بنسبة لا تقل عن 25‏٪‏،اما في عام 2005 فقد اشار الدستور النافذ للعام (2005) بصورة واضحة الى حق المرأة في المشاركة الاجتماعية والسياسية في نص المادة (20) (للمواطنين رجالا ونساء)حق المشاركة في الشؤون العامة .والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ،وتطبيقا لذلك وصلت المرأة العراقية الى رئاسة اهم سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية عندما انتخب مجلس النواب السيدة (زكية اسماعيل خليل)رئيسة مؤقتة لمجلس النواب،وهذا ما لم يحصل في التاريخ السياسي العراقي ،ولضمان تمثيل نسائي في البرلمان،اكد الدستور في المادة (11) منه ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب على ربع عدد اعضائه. ويقصد بالكوتا النيابية عموما ،ضمان حصة من مقاعد المجلس النيابي لبعض الفئات المجتمعية وذلك من اجل تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية .والكوتا النسائية هي احد اشكال الكوتا النيابية ،ويتم اللجوء اليها من اجل تشجيع المرأة على التعاطي في الشؤون السياسية ،ومعالجة اشكالية تفعيل ممارسة حقها القانوني في التمثيل النيابي بالتساوي مع الرجل. فقد ظهرت فكرة الكوتا النسائية نتيجة للتراجع الذي اصاب وضع المرأة في الحياة العامة والسياسية ،وتؤكد الكوتا على عملية توظيف النساء في مواقع سياسية وانهن ليس بشيء هامشي في الحياة السياسية.
وعليه فان المرأة المتعلمة والمثقفة والواعية سياسيا ،يمكنها ان تسهم بدور فعال في تحقيق التنشئة الاجتماعية ومن ثم التنشئة السياسية السليمة للأجيال القادمة ومن ثم تحقيق المستوى الحضاري الذي يأمله المجتمع لنفسه.
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